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Abstract: 

Through our study of the board of directors in the joint-stock company, we 

find that the Libyan legislator has regulated the work and formation of the 

board. It has granted the general assembly the authority to select the board 

members and obligated the board to perform the tasks assigned to it in 

accordance with Law No. (23) of 2010 and the company’s bylaws. 

Furthermore, the board is held accountable for any deviation from its duties 

in managing the company's activities, setting plans and policies, and 

providing shareholders and others the possibility of holding the board 

accountable and seeking compensation for any damage caused to the 

company due to its actions. 
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 ــملخ  ال  :ص  ـــــــــ

ع ـــــمن خ لال دراسـننا لمللـا الإدارف فـي الشـركة المةـاهمة نلـد شن المشـر  

الليبي قد نظَّم إليه عمل وتكوين المللا وشعطى صلاحية لللمعية العمومية في اخنيار 

ا للقـانون رقـم  شعضاء مللا الإدارف وإلزام المللا بالقيام بالأعمـال المنـوب ب ـا وفقلـ

ل مةئولية الانحراف عـن ش  عمـل   2010( لةنة  23) والنظام الأساسي للشركة وتحمُّ

يقوم ب ا في تةيير نشاب الشركة ورسم الخطط والةياسـات وإعطـاء الشـركاء وال يـر 

إمكانية الرجـوع علـى مللـا الإدارف والحصـول علـى تعـويلأ عـن الأتـرار النـي 

 تحدث للشركة بةبب ممارسن ا لعمله.

 الكلمات المفتاحية :

 ةــــــركة المةاهمــــــالش ، مللا الإدارف / يــــــالإبار القانون
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م  ة:ــــــــالمُقد ِّ

ا الشركة المةاهمة لما له للقد نظَّم القانون النلار        من لشركات النلارية وخصوصل

ا لأهميـة هـذه  دور م م في الاقنصاد الوبني باعنباره مصـدر لنركيـز الأمـوال ونظـرل

ع بمللا إدارف ل ذه الشركة بعيدلا عـن الإدارف الفرديـةو وكلـ   الشركة فقد تكفَّل المشر  

 لأهمية الشركة المةاهمة.

ا في الشركة المةاهمة   ا م مل ونظم عمل هـذا المللـا مـن   ويلعب مللا الإدارف دورل

ولقد ، بريقة النعيين من ق بلَ اللمعية العمومية وكيفية مباشرف العمل والم ام المنوب به

لقـاف  سلطنا الضوء على دور مللا الإدارف في هذه الشركة وآلية العمل والمةـئولية المل

 .على عاتقه

 كلة البحث:ــمش

ــاهمة     ــي الشــركة المة ــا الإدارف ف ــى دراســة دور ملل ــكلة البحــث عل ز مش ــَّ تنرك

 والإشكاليات القانونية الني تواجه عمل المللا.

 أهمية البحث:

 تزويد المكنبة ببحث منخصص في الشركة المةاهمة. -1

ع في تنظيم شداء مللا الإدارف -2  .بيان النقص والقصور الذ  يعاني منه المشر  

قة في  -3  الإبار القانوني لمللا الإدارف.ف م يةاعد الباحثين في الدراسة المنعم  

 أسباب اختيار الموضوع:

 ق لَّة الدراسات الةابقة في الموتوع. -1

ة في ظل غياب اللمعية  -2 توفير مرجع لحل الإشكاليات الني تواجه الشركات العام 

 العمومية في حالة الضرورف.

 عدم وجود تنظيم تشريعي يةد كافة الث رات الني تواجه مللا الإدارف في عمله. -3

 منهج الدراسة:

 المن ج المقارن والمن ج النحليلي.

 خُطَّة البحث:

الفــرع  الفــرع الأولت تعيــين مللــا الإدارف. المطلــب الأولت تشــكيل مللــا الإدارف.  

المطلب الثانيت النزامات ومةئولية مللـا   الثانيت القيود الخاصة على مللا الإدارف.

الفـرع الثـانيت  الفـرع الأولت النزامـات مللـا الإدارف.  الإدارف في الشركة المةـاهمة.

 مةئولية مللا الإدارف.
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 تشكيل مجلس الإدارةــ    المطلب الأول

يلعنبر مللا الإدارف هـو عصـب الشـركة المةـاهمة فـي شداء عملـه وكلـ  للةـلطات   

ع الليبي القواعد الحاكمة لمللـا  عو حيث نظَّم المشر   الواسعة الممنوحة من ق بلَ المشر  

، وهو النزام يقع على عاتق اللمعيـة (1)(183( إلى غاية )172الإدارف في المواد من )

 العمومية آلية اخنيار شعضاء مللا الإدارف. 

ويلعنبر مللا الإدارف هو ال يئة الرسمية النـي تنـولى إدارف شمـوال الشـركة المةـاهمة 

رع الليبــي إلــى إقــرار العمــل  ا ل ــرش الشــركة وشهدافــه، وهــذا الــذ  قــاد المشــ   تحقيقــل

اللماعي في مللا الإدارف في الشركة المةاهمة، وكلـ  لنفـاد  العيـوب الفرديـة فـي 

 الإدارف، وسوف نقةمه إلى فرعينت

 الفرع الثانيت القيود الخاصة على مللا الإدارف. الفرع الأولت تعيين مللا الإدارف.

 تعيين مجلس الإدارة:ــ  الفرع الأول

تلعنبر الشركات من الأشخاص الاعنباريـة النـي لا تةـنطيع القيـام بعملـه دون شـخص 

فات وإنشاء الالنزامات، وهو يةمى بمللـا  ببيعي يمث  ل ا تلاه ال ير عند إبرام النصرُّ

ع آلية تعيين مللا الإدارف سواء كان عند النأسيا »اللمعيـة  الإدارف، وقد حدَّد المشر  

النأسيةية« شو عن بريق اللمعية العمومية العادية عن بريق اخنيار شعضـاء مللـا 

ـــ  شولال الإدارف. ــاهمةتـ ــركة المة ــي الش ــا الإدارف ف ــدد شعضــاء ملل ــب  ع ــأ أبل اتفق

التشريعات فيما بينها على آلية تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة متروك إلـى الناـام 

ولكن تختلف و  (2)الأساسي للشركة الذي يضعه جميع الشركاء في الجمعية التأسيسية

هذه التشريعات في عدد أعضاء المجلس الحد الأدنى والحد الأقصى، ولكنها تتفق في 

وبـالرجوع إلـى نصـول القـانوت التجـاري .  إدارة الشركة عـن طريـق مجلـس إدارة

( الفقرة الثامنة: »أعضاء مجلس الإدارة يجب ألاَّ يقل عـدده  101الليبي في المادة )

ا بمـن فـيه  الـرميس مـع ضـرورة مكـر اسـ   عن ثلاثة ولا يزيد عن أحد عشر عضـوا

ولقب كل عضو واس  أبيـه وموطنـه ومحـل إقامتـه وجنسـيته وتـاريخ مـيلاده ورقـ  

ع الليبي قام بتحديد الحد الأدنى والأعلى وترك الأمر في تحديد عـدد   «.الهوية فالمشر ِّ

أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة للناام الأساسي لكـل شـركة فـي تحديـد 

 .(3)عدد الأعضاء مع التقيُّد بالحد الأدنى والأعلى عند التعيين

ع في تحديد الحد الأدنى هي عدم تـر  الإدارف بيـد شـخص واحـد ينفـرد   وفكرف المشر  

لطة فــي اتخــاك القــرارات، وتــر  الأمــر بيــد ملمــوع مــن شعضــاء المللــا يــنم  بالةــل
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النصويت فيما بين م في اتخاك القرار، وقد اتفقت غالبيـة النشـريعات علـى تحديـد الحـد 

 .(4)الأدنى وهو ثلاثة شعضاء لمللا الإدارف

ع الليبي قد بالَغ فـي عـدد 101من خلال الابلاع على نص المادف )  ( نلاحظ شن المشر  

ع تر  عدد شعضاء مللا  شعضاء مللا الإدارف حيث كان من المفنرش على المشر  

 الإدارف إلى سبعة واشنراب في م النخصص لكان شفضل.

ع الليبــي شن يكــون الشــخص  وي:ــــــــــخص المعنــــــــتمثيــل الش -أ لقــد ســمم المشــر  

ا بمللـا الإدارف علـى شن يحـدد ممـثلال لـه فـي المللـاو  الاعنبار  شو المعنو  عضول

ويلنـزم بـنفا  .(5)حيث كما هو معروف فإنه لكل شخص معنو  شخص ببيعي يمثلـه

الشروب الخاصة بقية شعضاء مللا الإدارف عند القيـام بأعمالـه كممثـل فـي المللـا، 

ع الليبي شن يحدد الأشخاص الاعنبارية ممثلين ا في المللا ويكون  ولقد اشنرب المشر  

ا من ممثل الدولة المادف ) ( ق. ت.ل، كما يمكن شن يكون العضـو مـن 173الرئيا دائمل

 .(6)المةاهمين في الشركة شو من غير المةاهمين

تخنلف مدف العضـوية لنـولي الم ـام فـي مللـا   مدة العضوية في مجلس الإدارة:  -ب

ع  م المشـر   الإدارف في مخنلف النشريعات، وينم النحديد فـي النظـام الأساسـي، وقـد نظـ 

( ق.ت.لت »تكون مـدف مللـا الإدارف ثلاثـة سـنوات قابلـة 174الليبي كل  في المادف )

    للنلديــد إلاَّ إكا نــص عقــد النأســيا شو النظــام الأساســي للشــركة علــى خــلاف كلــ «.

ع تحقيق اسنقرار في إدارف المللا، وكلـ  لوجـود خطـط وآليـات تحنـا   حاول المشر  

ع شن تكـون مـدف ثلاثـة سـنوات كافيـة  إلى وقت في تنفيذه داخل الشركة لذا رشى المشر  

 لعمل المللا.

ا لرثـار الةـلبية النـي قـد تنـنج عـن    وتمانلا لنحقيق الاسنقرار داخـل الشـركة وتفاديلـ

الن يُّر المفاجئ للإعفاء ينطلب الأمر فـي بعـلأ الأحيـان الن ييـر النـدريلي لأعضـاء 

 .(7)مللا الإدارف على مدف سنة النصف شو الربع شو الثلث حةب مصلحة الشركة

إكلا مةألة النلديد اللزئي شو الكلي شمر منرو  بيد اللمعية العموميـة للشـركة حةـب   

ع الفرنةـي والمصـر  فقـد شخـذ بمـدف  ا المشـر   ما تراه مناسبلا في مصلحة الشـركة، شمـَّ

 .(8)الةت سنوات كعضوية مللا الإدارف

شما بالنةبة لعضوية الشخص الاعنبار  العام فإن عضوينه فـي مللـا إدارف الشـركة 

تةنمر المدف المقررف للمللا ولا يةنطيع اسنبداله إلاَّ من خلال الل ة الني عيننـه فـي 

ش  وقت من الأوقات، كما له شن ينندب من يحل محله بصورف مؤقنة في حالـة مرتـه 
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ع الليبـي بـل يبقـى هنـا   شريطة شن يقوم بإبلاغ الشركة، وهذا الحل لم يأخذ به المشـر  

 فراغ في مللا الإدارف إلى غاية تعيين عضو محل الةابق.

هنا  بريقنين لنعيـين المللـا، وهمـات الطريقـة   طريقة تعيين مجلس الإدارة:ــ    ثانياا

 الأساسية، والطريقة الاسنثنائية.

ـــالطريقــة الأس -أ ــات كات  اسية:ـــــ ــد مــن ال يئ تنكــون الشــركة المةــاهمة مــن العدي

ا للشـروب  اخنصاص محددف لكل من ا تكفل مراقبة إدارف شمورها، وتةيير شؤون ا وفقلـ

المنفق علي ا في نظام ا الأساسي والقواعد المنصوص علي ا في القانون، وتنمثل هـذه 

ــث  ــا للشــركةو حي ــة العلي ــر ال يئ ــي تعنب ــة للمةــاهمين الن ــة العام ــي اللمعي ــات ف ال يئ

الاخنصاص الواسع فـي مراقبـة والإشـراف علـى الشـركة وهـي تـنظم جميـع المـلا  

إك هنا  اللمعية العامة النأسيةية وتضم كافة المكننبين فـي الأسـ م و    (9)»المةاهمين«

بالإتافة إلى المؤسةين، وهي تلنمع مرف واحدف فـي حيـاف الشـركة ب ـدف المصـادقة 

على ما تم من إجراءات وتعيين مللا الإدارف، وهيئة المراقبـة لأول مـرف، بالإتـافة 

ع الدخول فيه بنةبة معينة مـن الأسـ م ولا  إلى اللمعية العمومية العادية وقد قيد المشر  

تضم جميع المالكين، وهي تعقد اجنماع مرف واحدف على الأقل كل سنة شش ر في الةـنة 

ا لاعمـال المنـوب ب ـا، وهـي تنعلـق بـالإدارف  المالية، وسميت باللمعيـة العاديـة نظـرل

 . (10)العامة

( من ق.ت.ل وكـذل  إقالـة 163ويكون اخنصاص تعيين مللا الإدارف وفقلا للمادف )   

ــة  ــة العام ــذل  اللمعي ــة، وك ــة العام ــة العمومي ــا الإدارف مــن اخنصــاص اللمعي ملل

 النأسيةية لأول مرف تقوم بنعيين مللا الإدارف من خلال ما تقدم ينبين لنا. 

تعنبر اللمعية العمومية صاحبة الاخنصاص الأصـيل بنعيـين وإقالـة مللـا الإدارف   

 .في ش  مدف زمنية سواء كان مللا الإدارف قد شكمل مدت ا شم لا

وهذه الطريقـة تعنبـر خـرو  عـن الأصـل وهـو تعيـين   ة:ــــــــالطريقة الاستثنامي  -ب

ع شـدد فـي بريقـة تعيـين مللـا  ل اللمعيـة العموميـةو فالمشـر   مللا الإدارف من ق بَـ

ق محددف للنعيين، إلاَّ شن في بعلأ الأحيان قد تحدث ظروف معينـة  الإدارف، وحدد بلرل

تقف حائلال بين إدارف الشركة واللمعيـة العموميـة مـن الانعقـاد فيضـطر المللـا إلـى 

 تعيين عضو مللا الإدارف.

قد يحـدث فـراغ فـي تكـوين مللـا   ة خلو منصب عضو مجلس الإدارة:ـــفي حال  -1

الإدارف من ق بلَ عضو من شعضاء المللا، شو الوفاف، شو الإقالة فـي الل ـات المعنويـة 
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ع الليبـي كلـ  فـي نـص   .(11)فيحدث فراغ في عدد شعضاء المللا ولقـد عـالج المشـر  

(ت »إكا خلا منصب عضو شو شكثر من شعضاء مللا الإدارف خلال الةنة 128المادف )

المالية وجب على الأعضاء الباقين تعيين من يحل محله بموافقة هيئة المراقبة ويحنفظ 

 الأعضاء المعينون ب ـذه الطريقـة بمناصـب م ل ايـة شول اجنمـاع لللمعيـة العموميـة«.

حيث يبين إمكانية اسنكمال النقص مـن خـلال اخنيـار بقيـة الأعضـاء لمنصـب عضـو 

مللا الإدارف باتفاق وتعيين بديل بموافقة هيئة المراقبة بالشركة، ولكن الإشكالية تلثار 

في حالة عدم الموافقة شو تر  شغلبية شعضاء مللا الإدارف لمناصب م، في هذه الحالـة 

عيـين مللـا جديـد شو اسـنكمال لا مناص من دعوف اللمعية للانعقـاد بشـكل فـور  وت

ولكن مـن خـلال ممارسـننا لوظيفـة عضـو هيئـة مراقبـة بإحـدى الشـركات، و    النقص 

ا المملوكة للدولة الليبي وسنة   صدر قرار من المللا الرئاسـي منـع   2017وخصوصل

انعقــاد اللمعيــات العموميــة وتــر  شغلبيــة المللــا فــي بعــلأ الشــركات المةــاهمة 

المملوكة للدولة في فراغ، الأمر الذ  حدث شن الشركة شصبحت بدون مللـا الإدارف، 

وكذل  الانقةام الةياسي وتعدد ملالا الإدارف، فما هو الحل في مثـل هـذه الحالـة مـع 

 .عدم وجود نصوص تشريعية تلعال ج مثل هذه الإشكاليات 

إكا كان هنا  صعوبة في اجنماع اللمعيـة العموميـة العاديـة شو   رورة:ـــحالة الض  -ب

هنا  عدم إمكانية كما في الفرتية الةابقة الواقعة في الدولة الليبية فلـيا هنـا  حالـة 

شمام هيئة المراقبة إلاَّ الللوء للقضاء وتعيين مدير قضائي ينولى م ام تةيير العمل في 

الشركة المةاهمة إلى حين تعيين مللا إدارف جديد من ق بلَ اللمعية العموميـة، وكلـ  

ا لمــا جــاء فــي المــادف ) ( الخاصــة بننظــيم عمــل هيئــة المراقبــة فــي الشــركة 203وفقــل

 المةاهمة في القانون النلار  الليبي.

ل المحكمة يكون بناء علـى بلـب مـن هيئـة المراقبـة بشـكل محـدودو حيـث إن  إكلا تدخُّ

شنشــطة الشــركة النلاريــة تمــا الاقنصــاد الــوبني وتفــوق مصــلحة المةــاهمينو لأن 

 القضاء هو الوحيد القادر على إرجاع الأمور إلى نصاب ا.

 القيود الخاصة على مجلس الإدارة:ــ   رع الثانيالف

ع الليبـي بعـلأ الشـروب الخاصـة لنـولي منصـب عضـو مللـا    لقد اسـنلزم المشـر  

ة، وبعضه شروب خاصة، كما شورد قيود على شعضاء  الإدارف بعلأ هذه الشروب عام 

 المللا شثناء القيام بم ام إدارف الشركة المةاهمة، وتحد من الصلاحيات الممنوحة له.
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 الشروط اللازم توفرها لمنصب عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة:ــ  أولاا 

تعنبر الشركة المةاهمة وبدون منازع الشـركة الوحيـدف القـادرف علـى تلميـع الأمـوال 

والقيام بالأعمال الضخمة، وهذا الذ  قاد شغلب النشريعات إلى الابنعـاد بـالإدارف علـى 

ولمـا ل ـذه الشـركات مـن   (12)النظام الفرد  والقيام بالعمل اللماعي فـي تـولي الإدارف

 شهمية في دعم الاقنصاد الوبني.

وهذه الشروب لا تةنطيع اللمعية العامة مخالفن ـا شثنـاء تعيـين مللـا الإدارف سـواء  

شثناء النأسيا شو الاجنماع العاد  لللمعية العمومية وبنوفر هـذه الشـروب يصـبم هـذا 

ل لنولي المنصب   .(13)الشخص كفأ

كان في الةابق العديد من شنواع الأهلية المدنية الةياسـية النلاريـة إلـى   الأهليــــة:  -1

، ثـم جـاء فـي (14)، ووحـدف جميـع شنـواع الأهليـة1992( لةنة  17شن جاء قانون رقم )

القانون وحدد سن الأهلية النلاريـة المنصـلة لممارسـة نشـاب تلـار و حيـث نـزل بـه 

، بـالرغم مـن جةـامة الالنزامـات النلاريـةو (15)المشرع إلى ثمانية عشر سنة ميلاديـة

حيث ينطلب إدارف مللا الإدارف سـن شعلـى مـن ثمانيـة عشـر، وكلـ  للةـامة نشـاب 

برَ حلم الأموال والنشـابو حيـث إن م مـة مللـا الإدارف ليةـت  الشركة المةاهمة وك 

بالة لة إك ينطلب من صاحب ا شن يكون كا خبرف وكفاءف كافيـة واتصـالات واسـعة مـع 

 مخنلف الل ات.

( ق.ت.لت »لا يلـوز شن يعـين عضـو مللـا الإدارف عـديم 173وقد جاء في المـادف )

الأهلية شو ناقص ا«، ومن هنا نرى شن المشرع قد اشنرب بشكل مباشر ترورف تـوفر 

 .(16)الأهلية الكاملة لعضو مللا الإدارف، وهي شهلية الأداء

ع الليبي نزل بةن الأهلية النلارية مـن سـنة   إلـى   1992خلاصة كل  شن المشر  

نفا الةن وكان الأولـى البقـاء   2010( لةنة  23الثامنة عشر، وجاء في القانون رقم )

على سن الأهلية إحدى وعشرون، وبالنالي لنولي منصب عضـو مللـا الإدارف لا بـد 

 من بلوغ سن الثامنة عشر، ويكون خالٍ من ش  عوارش شو موانع الأهلية.



 الإطار القانوني لمجلس الإدارة في الشركة المساهمة 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م  2025المجلد السابع . شهر ديسمبر )                   122مجلة الأصالة ــ العدد  الثاني عشر             ) 

 
 

 

وهــي كات قيمــة شدبيــة وشخلاقيــة تحــرص غالبيــة الشــركات النلاريــة  لنزاهــــــة:ا -2

والشركات المةاهمة من تمن م بأن ينم اخنيار عضو الإدارف علـى النزاهـة والحيـادف 

والأمانة في شداءه لعمله، وكلـ  لضـخامة رشم مـال الشـركة والمحافظـة علـى شمـوال 

المةاهمين، وتحقيق الربم ل م وعدم الاعنداء على شموال الشركة والصـرف فـي غيـر 

 شوجه الصرف المعنادف، وسرقة شموال الشركة وغير كل .

ومن ثم  ينب ي على عضو مللا الإدارف شن ينحلى بالنزاهة فـي تعاملـه مـع الشـركاء  

ع المصـر  فـي عضـو مللـا  ومع ال ير وهذا واجـب شخلاقـي، وقـد اشـنرب المشـر  

ة بالشـرف  خلّـَ الإدارف في الشركة المةاهمة شلاَّ يكون محكوم عليه في جناية شو جنحة مل

( 159( من قانون الشركات رقـم )163،  162شو نصب شو سرقة شو تزوير في المادف )

، وهنا يلب على عضو مللا الإدارف تلنُّب كـل مصـلحة خاصـة بـه (17)1981لةنة  

 بمصلحة الشركة.

ع الليبي في المادف )  (ت »لا يلوز لرئيا شو شعضاء مللا الإدارف 181وقد منع المشر  

شن يكون برفلا في ش  عقد من عقود المعاوتة الني تلبرم مع الشـركة إلاَّ بـإكن ملةـبق 

 مع اللمعية العمومية ويقع بابلال كل عقد يلبرم على خلاف كل «.

كما جاء في نفا نص المادف منـع الـرئيا وشعضـاء مللـا الإدارف مـن الـدخول فـي  

عقود شو عملية تلارية مع شحد شقاربه إلى غاية الدرجة الرابعة من القرابة، شو لحةـاب 

 من يمثله وجب إبلاغ مللا الإدارف وهيئة المقاربة بذل .

( بـأن لا يلـوز شن يلعـي  ن عضـو 173وقد جاء فـي تعيـين مللـا الإدارف فـي المـادف ) 

بمللا الإدارف من شش ر إفلاسه، ولم يرد إليـه اعنبـاره شو مـن حكـم فـي جنايـة مخلـة 

بالشرف فكل هذه العلاقات تدل على شن الشـخص لا ينمنـع بنزاهـة وحيـاد لنـولي هـذا 

 المنصب وهذا الأمر يكون شمام الشركاء وشمام ال ير.

هنا ننحدث شن يكون لعضو مللا الإدارف شكثر من عضوية في   ة:ـــــتعدد العضوي  -3

مللا إدارف آخر، فقد يكون عضو في شركة ورئيةلا في شركة شخـرىو حيـث ينرتـب 

على هذا الكم من العضويات مخاوف شول ا شن تصبم قوف رشم المال مةيطرف على كم 

هائــل مــن الشــركات المةــاهمة، وهــذا الأمــر يــؤد  إلــى الــنحكم فــي الةــوق وانعــدام 

فالنعدد قد يؤثر على مللـا الإدارف فـي الشـركة المةـاهمة ممـا يضـعف   .(18)المنافةة

شما فيما يخص اللمع بين عضـوية ودور الأعضاء في شداء شعمال م بالشكل المطلوب، 

المللا وتولى منصب المدير العام فلا يوجد مانع من كل ، ولكن قانون الحوكمة منـع 
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ل شعضـاء مللــا الإدارف والـرئيا، وكلــ  لضــمان  تـولي ش  منصــب تنفيـذ  مــن ق بــَ

ع الليبـي فـي المـادف )  .(19)اسنقلال الةلطة الننفيذية داخل الشركة ( 75فقد نـص المشـر  

ا عــن ال يــر شن يلمــع بــين  علــىت »لا يلــوز لأحــد بصــفنه الشخصــية شو بصــفنه نائبــل

عضـوية مللــا إدارف شكثــر مــن ثلاثــة شـركات مةــاهمة وتبطــل كــل عضــوية تقــرر 

 بالمخالفة لأحكام هذه المادف وينصرف البطلان إلى العضوية الأحدث«.

ع النونةي فقد حدد العضوية بثمانية ملالا وآخر تعـديل لـم يحـدد العـدد و   ا المشر   شمَّ

، وهــذا (20)بـل تــر  الأمـر إلــى مللـا إدارف الشــركة فـي قبــول العضـوية مــن عدمـه

ع الليبي، ومن ثم  فإن النعدد في العضوية ينرتب عليه عدم الاسنفادف  اخنلاف مع المشر  

والنفرغ في رسم سياسات الشركة، وهذا الأمر يـؤثر علـى سـير نشـاب الشـركة وكلـ  

 بةبب فقدان الحيوية والنشاب فلكل شخص قدرف معينة لاداء.

 شروط إضافية لتولي منصب مجلس الإدارة:ــ ثانياا 

وهذه الشروب تزيد في معرفة كفاءف عضو مللا الإدارف وقد وردت هذه الشروب في  

 بعلأ القوانين العربية.

وهنا نقصد بالأعضاء الذين يحملون جنةية الدولة،  جنسية أعضاء مجلس الإدارة:  -1

عن شرب اللنةية فـي تـولي   2010( لةنة  23لم ينحدث القانون النلار  الليبي رقم )

ا لقـانون تحـدد  ا دون قيد، ولكـن جنةـية الشـركة وفقلـ المنصب وإنما تر  الباب مفنوحل

ع الليبي اشنراب  على شسام جنةية الشخص الطبيعي، ولكن نحن نرى بأن على المشر  

اللنةية كحد شدنى في ملال الإدارف الربع شو الثلث وما إلـى كلـ  لأن الـوبني يعـرف 

حاجات البلد والزيادف في رفـع كفـاءف العناصـر الوبنيـة فـي تـولي الم ـام فـي مللـا 

 الإدارف.

الأصل العام شن هذا الشـرب يعنبـر بـدي يات وهـو شن يقـر كـل   ي:ـــــالإقرار الكتاب  -2

ا بمللـا الإدارف،  عضو مللـا إدارف كنابـة بقبولـه النعيـين وكلـ  قبـل تعيينـه عضـول

ومـن خـلال الرجـوع   .(21)ويلب شن ينضمن الإقرار جنةينه وسنه والةيرف الذاتيـة لـه

مة لعمل الشركات النلارية والشركات المةـاهمة فنلـد شن  إلى نصوص القوانين المنظ  

ع الليبي لم ينطرق إلى هذا الشرب، وقد شغفل كل  بالرغم من شن الواقـع العلمـي  المشر  

يحدث شن يكلف شخص بعضوية مللا إدارف إلاَّ شنه قد يرفلأ تولي المنصـب، وهـذا 

قــدَّم لنــولي  يـؤث  ر بشــكل مباشــر علــى عمــل مللـا الإدارف ومعرفــة كفــاءف العضــو المل
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المنصب من حيث سنه والخبرف وغيره من شروب الةيرف الذاتية، لذل  نرى بضرورف 

 إقرار هذا الشرب من تمن شروب تولي المنصب في مللا الإدارف.

كـان هـذا الشـرب موجـود فـي  عضو مجلس الإدارة عدد من الأسـه :شرط ملكية    -3

ع الليبـي لـم يشـنرب  بعلأ النشريعات، ومن ا القانون المصر  الةـابق، ولكـن المشـر  

وفكـرف   مثل هذا الشرب، فقد يكون عضو مللا الإدارف من شحد المةـاهمين شو غيـره.

هــذا الشــرب هــو اللديــة فــي إدارف الشــركةو لأن مصــلحة الشــركة ونلاح ــا مصــلحة 

 م في رفـع كفـاءف فمثل هذا الشرب من وج ة نظرنا ية  .(22)المةاهم وهو تحقيق الربم

ــة  ــات اللمعي ــاء اجنماع ــا شثن ــي الملل ــالال ف ا فع ــا  دورل ــون هن ــا الإدارف، ويك ملل

 العمومية.

ويقصد ب ذا الشـرب مطابقـة المؤهـل العلمـي لأعضـاء   شرط التخصص والكفاءة:  -4

مللا الإدارف مع نشاب الشـركةو فمـثلال شـركة حاسـوب شو اتصـالات تحنـا  إلـى شن 

يكون الم ندم منخصص في الاتصالات شو الحاسوب وغيرها مـن الملـالات، فإلمـام 

العضو باللوانب الفنية بالإدارف يةاعد المللا في رسم الةياسات والخطط فـي عمـل 

من خلال الابلاع على نصوص القانون النلار  بشأن تعيين شعضاء مللا   الشركة.

د اللمعيـة العموميـة فـي  الإدارف في الشركة المةاهمة تبين لنـا بأنـه لا يوجـد نـص يقي ـ 

تعيــين واخنيــار شعضــاء المللــا بنــاء علــى النخصــص وإنمــا الأمــر منــرو  للنظــام 

 الأساسي قد يحدد مثل هذا النوع من الشروب.

ع الليبي شن يقوم بنعيـين   بمجلس الإدارة:تعيين أعضاء احتياطيين    -5 نأمل من المشر  

ا في الشـركات  شعضاء احنيابيين بمللا الإدارف كما فعل مع هيئة المراقبة وخصوصل

المةاهمة العامةو حيث شصبحت هنا  صـعوبة فـي اجنمـاع اللمعيـة العموميـة، وهـذا 

الأمر يمنع من حـدوث خلـو فـي منصـب عضـو مللـا الإدارف، كـذل  حةـن اخنيـار 

العضو الاحنيابي من ق بلَ اللمعية العمومية يةاعد فـي إعـادف النـوازن داخـل مللـا 

 الإدارف.

هـذا الشـرب   مترشحين لمنصب عضو مجلس الإدارة:ضرورة وضع آلية معينة لل  -6

غير موجود في القانون الليبي، ولم نرى له ككر فـي النظـام الأساسـي فـي جـل بعـلأ 

الشركاتو حيـث لا توجـد تـوابط معينـة للنرشـم ل ـذا المنصـب والاخنيـار مـن قبـل 

اللمعية العمومية، وهذا الشرب م م جـدلاو حيـث نلـد العديـد مـن الشـركات المةـاهمة 

العامة في الدولة لليبية يظ ر لنا إعطاء ملالةـه بـدون تـوابط معينـة للنرشـم، وهـذا 



 الإطار القانوني لمجلس الإدارة في الشركة المساهمة 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م  2025المجلد السابع . شهر ديسمبر )                   125مجلة الأصالة ــ العدد  الثاني عشر             ) 

 
 

 

يؤثر على سير نشاب الشركة ونلاحه في الةوقو لأن مللا الإدارف هو الذ  يـن لأ 

 بالشركة. 

ع الليبي الندخل وإصدار مادف في النعيين تحدد تـابط النرشـم لشـ ل   نأمل من المشر  

 منصب عضو مللا الإدارف في الشركة المةاهمة.

ـــ  المطلـــب الثـــاني التزامـــات ومســـمولية مجلـــس الإدارة فـــي الشـــركة ــ

 المساهمة:

لقاف علـى عـاتق مللـا الإدارف سـواء  سوف ننحدث في هذا المطلب على الواجبات المل

كــان فــي تيةــير نشــاب الشــركة شو شثنــاء اتخــاك القــرارات ورســم الةياســات الخاصــة 

لقـاف علـى عـاتق مللـا الإدارف عنـد  بالشركة المةاهمة، كما ننطرق إلى المةئولية المل

قيامه بم امه الموكل به سـواء كانـت هـذه المةـئولية فـي مواج ـة الشـركاء شو ال يـر، 

 وعبء إثبات قيام هذه المةئولية وإمكانية النخلص منه وسوف نقةمه إلى فرعينت

 الفرع الثانيت مةئولية مللا الإدارف.و الفرع الأولت النزامات مللا الإدارف.

 التزامات مجلس الإدارة:ــ  الفرع الأول

ب علــى خدمــة مصــلحة الشــركة ومصــلحة المةــاهمين  إن مف ــوم إدارف الشــركة ينصــ 

المحددف في تحقيق الربم والرفع من مةنوى كفاءف الشركةو لذل  فمللا الإدارف يعنبر 

، ف ـو الـذ  يةـاهم فـي نلـا  شو (23)هيئة شساسية في الشركة المةاهمة ينولى إدارت ـا

 فشل الشركة وكل  للةلطات الواسعة الني ينمنع ب ا في إدارف الشركة 

 مهام مجلس إدارة الشركة المساهمة:ــ  أولاا 

ع الليبي العديد من الاخنصاصات الممنوحة لمللا الإدارف، وهي تعنبر  لقد حدد المشر  

ع، وفـي حالـة عـدم  لقاف على عاتقه يلب عليه القيام ب ا وفقلا لما حدده المشـر   واجبات مل

لقـاف علـى عاتقـه، كمـا يحـدد النظـام الأساسـي  ل المةـئولية المل احنرام هذه الم ام ينحمـَّ

 للشركة هذه الم ام. 
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ع الليبـي عـدد اجنماعـات   انعقاد مجلس الإدارة بصفة دورية:ضرورة    -أ حـدَّد المشـر  

مللا الإدارف خلال الةنة على شربعة اجنماعات على الأقـل، ويمكـن شن يلنمـع شكثـر 

من كل  كلما دعت الضرورف إلى كل ، ولكن لا يوجد تحديد في النشـريعات إلـى سـير 

شعمال المللا سـواء بكيفيـة الاسـندعاء شو دور المللـا وبريقـة تنظـيم المحاتـر، 

وكذل  هذا الأمـر منـرو  للنظـام الأساسـي فـي الشـركة يحـدد بريقـة عمـل المللـا 

 وكيفية الدعوف للاجنماع وكيفية النصويت عليه.

رى على شن يحدد رئيا مللا الإدارف جدول الأعمال، وتبط ـــولكن العمل ج

الللةة وآلية النصويت وتنظيم عمل المللا شو شن يفو  ش ترتيب جدول الأعمال إلـى 

 شحد من الأعضاء، بشرب عدم مخالفة النظام الأساسي للشركة.

ع حــدد مكــان انعقــاد مللــا الإدارف فــي المــادف )  ( ق.ت.ل. فــي 172كمــا شن المشــر  

المركز الرئيةي للشركة ما لم يـنص النظـام الأساسـي علـى غيـر كلـ ، وإكا لـم يحـدد 

 النظام فلاد بد من النقيُّد بنص القانون.

ع تـرورف  شما عن النصـاب القـانوني لاجنمـاع مللـا الإدارف، اشـنرب المشـر  

اكنمال النصاب القـانوني لأعضـاء مللـا الإدارف، وبـالرجوع إلـى القـانون النلـار  

ــادف ) ــي الم ــي ف ــة 179الليب ــة غالبي ــا الإدارف موافق ــرارات ملل ( يشــنرب لصــحة الق

 الأعضاء المطلقة ما لم ينص عقد النأسيا والنظام الأساسي على غير كل .

يكون تحديد غرش الشـركة   ركة:ـــــانونية لمجلس الإدارة عن الشالتصرفات الق  -ب

عن بريق المؤسةين، ويشنرب شن يكـون كلـ  فـي نطـاق المشـروعية وعـدم مخالفـة 

النظام العام والآداب العامـة شو مـا يفرتـه القـانون مـن قيـود علـى ممارسـة النشـاب، 

ا على حماية ال ير حةن الني ة الذ  ينعامل مع ممثلي الشركةو لذل  يمكن لل ير  وحرصل

ــي الشــركة ــة النــي تمــت مــن ممثل ــإن (24)الاحنلــا  بالنصــرفات القانوني ــم ف ، ومــن ث

النصرفات الني تحدث من مللا الإدارف تقع فـي كمـة الشـركة ولا يةـنطيع الشـركاء 

 النخلص من ا.

ع الليبـي  من مزايا إلى الجمعية العمومية:  تقدي  ما تحصل عليها  -جـ لقـد نظـم المشـر  

( ق.ت.ل.و حيـث شوجـب علـى مللـا الإدارف شن 183هذا الالنـزام فـي نـص المـادف )

ف الشركاء في الشركة قبل انعقاد اللمعية العمومية تقرير مفص ل من  يضع تحت تصرُّ

مللا الإدارف على ما تحصَّل عليه جميع شعضاء المللا قبل سـبعة شيـام علـى الأقـل 

بيانلا تفصيليلا موقَّع من الـرئيا يشـمل علـى بيانـات محـددف منـه حصـر جميـع المبـالغ 
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ــع شعضــاء مللــا الإدارف، والــرئيا مــن شجــور  ل عليــه مــن الشــركة للمي المنحصــَّ

ا تحديـد المزايـا العينيـة النـي  ومرتبات وش  مقابل ماد ، كما يشمل هـذا النقريـر شيضـل

ينمنع ب ا رئيا وشعضاء المللا، والأربا  الني يقنر  مللا الإدارف توزيع ا علـى 

كل عضو، كما يشمل جميـع النبرعـات المنحصـل علي ـا المللـا ويـنم مراجعـة هـذا 

 النقرير من ق بلَ هيئة المراقبة ومراجعة الحةابات الخارجي.

 سلطة مجلس الإدارة:ــ  ثانياا

يقع على عاتق مللا الإدارف وتع الةياسة العامة للشركة ويكـون لـه رسـم الةياسـة 

النلارية والمالية للشركة، وكذل  تحديد الاخنصاصات الننفيذية والرقابة علي ا، وهـذه 

ع شو النظام الأساسي للشركة، ومن ثم هنا  قيود على مللـا  الةلطة قد يمنح ا المشر  

 .(25)الإدارف شثناء ممارسة سلطنه

ع  دارة عن طريق القانوت:تحديد سلطة مجلس الإ  -أ وهي القيود النـي يضـع ا المشـر  

 تلزم مللا الإدارف بالنقيُّد ب ا شثناء القيام بأعماله في إدارف الشركة المةاهمة.

ا لعقـد   ركة:ــــبرض الش  -1 هنا يلنـزم مللـا الإدارف بـال رش المحـدد للشـركة وفقلـ

ق والوسائل الممنوحة، وإكا خر  المللـا  النأسيا، ويلنزم في تحقيق كل  بكافة الطلرل

لزم للشركة ا لحدود سلطنه، ويكون تصرفه غير مل عن كل  اعنبر منلاوزل
، فإكا كان (26)

 غرش الشركة مقاولات عامة فلا يمكن اسنخدامه في غرش اسنيراد مواد غذائية.

ـــالناــام الأساس -2 ـــي للشـــــ ــركة  ركة:ــــ ــات داخــل الش ــو يحــدد ســلطات ال يئ وه

المةاهمة، ومن بين ا مللا الإدارف، وهو يبين مـدى سـلطة مللـا الإدارف فـي القيـام 

با  للمللا في حدود معينـة  بالقروش باسم الشركة ورهن العقارات والكفالات ف و مل

وفي نطاق تحقيق هـدف الشـركة، ومـن ثـم  فـإن مللـا الإدارف ينقيـد بمـا يحـدده هـذا 

 النظام، وفي حالة المخالفة ينحمل مةئولية كل .

ل  جمعيــة العموميــة:قــرارات ال -3 وهنــا يــنم تقييــد صــلاحيات مللــا الإدارف مــن ق بــَ

قرارات اللمعية العمومية كفرش منـع النصـرف فـي الأصـول إلاَّ بعـد الرجـوع إلـى 

اللمعية العمومية، كعقارات شو تخريد آليـات شو غيرهـا مـن القيـود فـي النصـرف فـي 

بعلأ الأحـوال وكلـ  لضـخامة المبـالغ، وهـذا القيـد لا يخـالف شحكـام وقـواد القـانون 

ا يلب حماية ال ير حةن النية.  النلار  الليبي، ولكنه دائمل

ع الليبـي فـي المـادف   المصالح مع أعضاء مجلس الإدارة:  عدم تعارض  -4 د المشـر   قيّـَ

ــود 181) ــد مــن عق ــي عق ــن شن يكــون بــرف ف ــا الإدارف م ــيا وشعضــاء ملل ( رئ
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المعاوتة الني تلبرم مع الشركة إلاَّ بعد الحصول على إكن من اللمعية العمومية ويقع 

ع شعضاء مللا الإدارف من الدخول  بابلال كل عقد يلبرم بخلاف كل و حيث منع المشر  

في صفقة قـد تـؤثر علـى مصـلحة الشـركة، وكلـ  بنقـديم مصـالح م الشخصـية علـى 

ف  مصلحة الشركة، وشوجب إعلام اللمعية صاحبة الاخنصـاص الأصـيل فـي النصـرُّ

 في شموال ا.

ع الليبـي:  -ب هنـا  بعـلأ القيـود الم مـة تحـد مـن صـلاحية   قيود ل  ينامها المشـر ِّ

 مللا الإدارف في ممارسة م امه، ولكن لم ترد في القانون الليبي ونحاول ككرهات

يعنبـر اخنصـاص المللـا  لمجلس لاختصال ممنوح لهيمة أخـر::عدم تجاوز ا  -1

محددلا حصريلا لا يلوز تلاوزه شو المةام به، إك لا يلوز مثلال لمللا الإدارف تعيـين 

عضو في المللا شو عزله ومنعه من ممارسة م امه وهو اخنصاص شصيل لللمعيـة 

، شو قيامه بنعديل النظام الأساسـي شو غيرهمـا مـن الاخنصاصـات (27)العمومية العادية

 .(28)الممنوحة ل يره من ال يئات 

     التـي تخـرع عـن موضـوع الشـركة:حار مجلس الإدارة فـي القيـام بالتصـرفات    -2

هنا مللا الإدارف ينعامل مع شمور خار  عن غـرش الشـركة وإنشـاء النزامـات فـي 

مواج ة ال ير، هذه الالنزامات لاسف سوف تدخل في كمة الشـركة إكا كـان ال يـر قـد 

تعامل على مبدش حلةن النية، وقد قضت محكمة النقلأ المصـرية فـي حكم ـا الصـادر 

( لةــنة 159( مــن القــانون رقــم )56، 54مفــاده نــص المــادتين ) 2/7/2013بنــاري  

ت »يكون لمللا الإدارف كافة الاخنصاصات الممنوحة له من القانون ما اسنثني 1981

من النظام الأساسي شو داخل في اخنصاص اللمعية العمومية شو بـنص خـاصو حيـث 

النصرف لا يدخل في كمة الشركة، ولكنه يةر  فـي مواج ـة الشـركة إكا كـان ال يـر 

ف ولا يةر  في مواج نه«  .(29)حةن النية وبالنالي بطلان النصرُّ

ركة بصـورة مباشـرة أو بيـر عدم جواز تعامل عضو مجلـس الإدارة بأسـه  الشـ  -3

لا يوجد نص في القانون النلار  الليبي يحظر مثـل هـذا العمـل بمنـع شـراء   مباشرة:

ع الليبي الندخل وإصـدار نـص تشـريعي  الأس م شو النعامل ب ا، وعليه نأمل من المشر  

يمنع مللا الإدارف من النعامل بأس م الشركة لصالحه وكل  بناء على معلومات ابلـع 

 علي ا تةاعد في معرفة وتع الة م في الةوق بالزيادف شو النقصان.

ــين إدارة الشــركة وإدارة شــركة متشــابهة فــي أعمالهــا أو  -4 عــدم جــواز الجمــع ب

د   ايتها:متماثلة في ب لم يرد نـص فـي المشـرع الليبـي علـى مثـل هـذا القيـد ولكنـه قيّـَ
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ع الليبـي شن  العضوية في مللا الإدارف بحد شقصى ثلاثة عضويات ونأمل مـن المشـر  

يعدل نص المادف بحيث يمنع النعدد في حالة الشركات المنشـاب ة والمنماثلـة مـن حيـث 

ع الكويني الـذ  فـرش هـذا النعـديل فـي القـانون رقـم ) ( لةـنة 15ال اية شلسوف بالمشر  

 .(30)2008( لةنة 9، المعدل بالقانون رقم )1960

 مسمولية مجلس الإدارة: ــ   الفرع الثاني

لقـاف علـى عـاتق مللـا الإدارف، وهنـا   سوف ننحدث في هذا الفرع على المةئولية المل

( لةنة 23ننحدث على المةئولية المدنية، وكذل  المةئولية وفقلا للقانون النلار  رقم )

ع شدَّد   2010 ومدى إمكانية مللا الإدارف من الإعفاء من المةئوليةو حيث نلد المشر  

لقاف على عاتق مللا الإدارف في مواج ة الشركاء وال ير.  من هذه المةئولية المل

 أساس مسمولية مجلس الإدارة: ــ  أولاا 

ينم تحديد المةئولية على شسام القواعـد العامـة فـي القـانون المـدني وهـي المةـئولية  

العقدية والمةئولية النقصيرية سواء كان عقدية في مواج ة الشركاء بموجـب النكليـف 

شو في مواج ة ال ير قد تكون عقديـة شو تقصـيريةو حيـث إن مللـا الإدارف ينصـرف 

عندما تنحدث عن المةئولية فلا بد من و  .(31)نيابة عن الشركة ف و يعنبر ممثل للشركة

توافر شركـان هـذه المةـئولية فـي مواج ـة شعضـاء مللـا الإدارف مـن خطـأ وتـرر 

وهنا نتحدث عن إخلال مجلس الإدارة  مةئولية مللا الإدارف عقديةت -شوعلاقة سببية.

بجانــب عقــدي ســواء فــي مواجهــة الشــركاء أو ال يــر وهــو إخــلال المجلــس بــالتزام 

يسأل رميس مجلس الإدارة والأعضاء تجاه الشركة عـن جميـع الأخطـاء        عقدي.

في إدارة الشركة من بش أو إساءة استعمال سـلطة وعـن مخالفـة القـانوت والناـام 

ومن ث  لقيام هذه المسمولية في مواجهة الشركاء وال ير لا بـد   .(32)الأساسي للشركة

 من توافر شروط:

هنا ننحدث عـن خطـأ مللـا الإدارف فـي القيـام بعملـه فـي   الإخلال بالتزام عقدي:  -1

إدارف الشركة المةاهمة، وهذا الخطأ راجع إلـى النـزام عقـد  مـع الشـركاء شو ال يـرو 

ف مللا الإدارف في شكثر من نصف شصول الشركة شو مخالفـة للقـانون شو  فمثلال تصرُّ

النظام الأساسي شو ال ش الم م شن يكون هنا  انحراف في سلو  مللـا الإدارف، هنـا 

برم.  تقوم المةئولية على شسام العقد المل

وهنا إما شن يكون النزام مللا الإدارف بذل عنايـة شو تحقيـق ننيلـة علـى تـوء هـذا  

و لـذل  شعطـى (33)الانحراف تنحقق المةئولية العقدية لرئيا وشعضـاء مللـا الإدارف
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ع الشركاء وال ير حماية حقوق م عن بريق رفع دعـوى مدنيـة للحصـول علـى  المشر  

 الحق.

إن الضرر الذ  يةنوجب النعويلأ في نطاق المةئولية العقديـة هـو   :ررـــــــــالضـ  2

، وهنا لا بد من حصول ترر (34)الضرر المباشر الناتج عن الإخلال بالالنزام العقد 

للشركاء شو ال ير الذ  تعامل معه مللا الإدارف لقيام هذه المةئولية، وفي حالة وجود 

ع اشـنرب تـوفر  خطأ دون حصول ترر فلا يةـنحق الـدائن ش  تعـويلأو لأن المشـر  

شرب الضرر كأسام لقيام المةئولية وباخنفاء هذا العنصـر تخنفـي المةـئولية ويفـرق 

ع هنا في الالنزام ببذل عناية وتحقيق ننيلة في إثبات وقوع الضرر من عدمه  المشر  

لا بد لقيام المةـئولية العقديـة فـي مواج ـة مللـا الإدارف إثبـات شن   علاقة الةببيةتـ  3

خطأ المللا هو الذ  شحدث هذا الضـرر ممـثلال انحـراف المللـا فـي القيـام بالعمـل 

خار  اخنصاصه ف نا المللا قد انحرف، ولكن هل حـدث تـرر لل يـر شو الشـركاء 

 ف و شسام للحصول على تعويلأ في مللا الإدارف.

والقصــد هنــا تحمــل الشــخص للننــائج وعواقــب النقصــير  المةــئولية النقصــيريةت -ب 

الصادر عنه شو عمن ينولى رقابنه والإشراف عليه، ف و ينحمل الأخطاء الصادرف منه 

شو من شتباعه شثناء القيام بالعمل، وهنا شسام هذه المةئولية هو القانون ينحمل بموجبـه 

 المةئولية »النعويلأ عن الخطأ«.

وهــو إحــداث الضــرر بفعــل غيــر مشــروع شو إحداثــه بفعــل م ــاير  الفعــل الضــارتـ 1

 (35)للقانون، ولقد ظ رت العديد من النظريات في تحديد الفعل الضار

هنا ببقلا للقواعد العامة في القانون المدني يعنبر خطأ مللا الإدارف ينمثل   الخطأت  -2.

عناد، ولكن ننيلة هذا الخطأ مع الدائن لا تربطـه  في انحراف الةلو  والخرو  عن المل

علاقة مع المللا، ويعنبر المللا انحـرف فـي مةـلكه فـي النـزام غيـر عقـد  مـثلال 

الالنزام بالنزاهة، شو تصرف مللا الإدارف في عمل من غير اخنصاص فـي مواج ـة 

 ال ير سيء النية.
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وهو الةبب الموجب للنعويلأ الذ  يقع علـى عـاتق مللـا الإدارف، فـإكا   الضرر:  -3

حدث انحراف في الةلو  ولم يحدث ترر فلا موجب إلى النعويلأ، وهو سبب لدفع 

لقاف على عاتقه.  المةئولية المل

وهي علاقة بين الفعل الضار والضرر، وكذل  الةبب الأجنبـي شو   علاقة السببية:  -4

القوف القاهرف، وتنشأ مةئولية شعضـاء مللـا الإدارف النقصـيرية عـن كـل عمـل غيـر 

 مشروع يقومون به في نطاق تصرفات م المنعل  قة بالشركة.

ث إن النضـامن مـن سـمات الشــركات حيــ:  منيةمسـمولية مجلـس الإدارة التضـا -جــ

المةاهمةو حيث ينم إدارف الشركة عـن بريـق مللـا الإدارفو فيكـون مللـا الإدارف 

محلال للمنابعة القانونية على وجه الانفراد شو بالنضـامن، وكلـ  حةـب كـل حالـة علـى 

 حدف.

( من القانون النلار  الليبيت »يلـب علـى رئـيا وشعضـاء 182فقد نصت المادف )   

مللا الإدارف شن يحةنوا القيام بالواجبات المفروتـة علـي م بمقنضـى عقـد النأسـيا 

وعلى الوجه الذ  ينطلبه القانون في شأن الوكالة، وهم مةؤولون بوجه النضامن قبـل 

اء عدم القيام بنلـ  الواجبـات وعلـى كـل حـال يلعـد  الشركة عما يلحق ا من شترار جرَّ

رئيا وشعضاء مللا الإدارف مةئولين بالنضامن هنا ينحمل المللا المةـئولية فيمـا 

بين م عن الأخطاء الني تقع مـن المللـا شثنـاء قيـام م بالعمـل وهنـا المةـئولية تكـون 

ع قد اسندر  شن كلـ  فـي بقيـة نـص المـادفت  جماعية تضامنية فيما بين م، ولكن المشر  

»ولا تمند المةئولية إلى مـن لـم يصـدر عنـه خطـأ وشثبـت دون تـأخير اعنراتـه فـي 

 محضر الللةة والقرارات الخاصة بالمللا وشعلم بذل  رئيا هيئة المراقبة«.

ع شلزم جميع شعضاء المللا بالقيـام بالواجبـات المنـوب ب ـم علـى شحةـن     إكلا المشر  

وجه، وفي حالة الانحراف ينحمـل جميـع الأعضـاء المةـئولية، إلاَّ مـن شثبـت شنـه فـي 

 محضر الاجنماع رفضه لما تم من إجراء معيب بما في م الرئيا.

 الإعفاء من المسمولية:ــ  ثانياا

بملرد قيام المةئولية لا يةنطيع المللا النخل ص من ا إلاَّ عن بريق القواعد العامة   

 في الإعفاء شو القواعد الخاصة.
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ع في القانون المدني شسباب الإعفـاء مـن المةـئولية   القواعد العامة:  -أ وقد حدد المشر  

 .(36)بصفة عامة

لقـاف علـى عـاتق مللـا   رة:ـــــــــالقوة القاه  -1 وهي تعنبر سبب لـدفع المةـئولية المل

الإدارف، وهي الني تلعل تنفيذ الالنزام مةنحيلال كالحوادث الطبيعية الـزلازل الأمطـار 

ــا الإدارف  ــذ ملل ــاهرف يصــعب تنفي ــوف الق ــوفر ظــروف الق ــا، وبن والحــروب وغيره

 لالنزامه.

وهو تدخل عامل شجنبي ليا للمدين علاقة ب ا، وهنا تدخل عامـل   السبب الأجنبي:  -2

خارجي ليا لمللا الإدارف دخل ب ا، كفعل ال ير شو شن الانحراف شو الخطـأ قـد وقـع 

 بةبب المدين هنا يعفى مللا الإدارف نفةه من المةئولية.

 وهي شسباب خاصة بأعضاء مللا الإدارف تعفيه من المةئولية.  القواعد الخاصة: -ب

هنا ينم تفويلأ بعلأ صلاحية المللـا إلـى   التفويض إلى رميس مجلس الإدارة:  -1

رئيا مللا الإدارف، وفي هذه الحالة يقـوم بممارسـة هـذه الم ـام الممنوحـة بموجـب 

النفويلأ، وهـو ينحمـل مةـئولية الأعمـال النـي تحـدث ننيلـة للنفـويلأ ويعفـى بقيـة 

 .(37)الأعضاء من المةئولية وتقوم في مواج ة رئيا المللا

وهو إبراء نشاب مللا الإدارف مـن الأعمـال عـن الةـنة المنصـرمة شمـام   الإبراء:  -2

اللمعية العمومية بموجـب الاجنمـاع الةـنو و حيـث تقـر اللمعيـة تصـرفات مللـا 

لقاف على عاتقه الإدارف، وفي هذه الحالة يلعفى المللا من المةئولية المل
(38). 

من تاري  اسنقالة عضو مللـا الإدارف شو الـرئيا لا ينحمـل مةـئولية   الاستقالة:  -3

شعمال المللا عن الفنرف اللاحق مـن قبـول الاسـنقالة، وهـو شمـر خيـار  بيـد عضـو 

  .(39)( ق.ت.ل. بريقة قبول الاسنقالة171مللا الإدارف، وقد نظمت المادف )

وهنا ينم عزل العضو شو الرئيا من قبـل اللمعيـة العموميـة مـن تـاري    زل:ــــالع  -4

العزل لا ينحمل العضو المةئولية عن تل  الأفعـال الواقعـة بعـد قـرار عزلـه وينحمـل 

 مةئولية الأفعال الةابقة.

 الدعو: الناشمة عن أخطاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة: ــ   ثالثاا

 وهنا يخنلف الأشخاص الذين يقومون برفع الدعوى.

ع لكـل مةـاهم فـي الشـركة   تدعو: الشركاء أو المساهمين  -أ وهو حق شعطاه المشـر  

من إمكانية رفع دعوى المةئولية المدنية عن الأخطاء الصادرف من مللا الإدارف فـي 
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مواج ة الشـركاء ومـا يحكـم بـه مـن تعـويلأ فـي هـذه الحالـة يـدخل فـي كمـة شمـوال 

 .(40)الشركة

وهنا يقصـد ب ـم الأشـخاص الـذين تـربط م علاقـة :    الدعو: المرفوعة من ال ير  -ب

عقدية مع الشركة شو غير عقدية، وهنا يخصم من شموال الشركة وتدخل في كمة ال يرو 

وكل  لأن مللا الإدارف جزء من الشركة وينحمل الشركاء الأخطـاء النـي تقـع مـن م، 

ولكن يمكن ل م الرجوع على المللا ننيلة هذا الخطأ والحصول على تعويلأ ننيلة 

 =لانحراف المللا.

ترفع الدعوى سواء من الشـركاء شو ال يـر علـى مللـا الإدارف  تمدف رفع الدعوى  -جـ

في مدف ثلاثة سنوات من تاري  العلـم بوقـوع الفعـل الضـار شو خمةـة عشـر سـنة مـن 

 وقوع الفعل غير المشروع.

 :الخاتمة

من خلال دراسننا لمللا الإدارف في الشركة المةاهمة والدور الذ  يقوم به في تةيير 

عمل شتخم الشركات النلارية توصلنا إلـى ملموعـة مـن الننـائج والنوصـيات كانـت 

 على النحو الآتيت

 النتامج: ــ  أولاا 

يعنبر مللا الإدارف الركيزف الرئيةية في رسم سياسـات وخطـط الشـركة خـلال  -1

 الةنة المالية.

مةئولية رئيا وشعضاء مللا الإدارف تضامنية عند حدوث ش  خطأ شو تقصـير  -2

 في شداء عمل م.

ع اخنصاصات مللا الإدارف وكذل  النظام الأساسي في الشركة. -3  حدد المشر  

ع الحد الأدنى والأعلـى لمللـا الإدارف وتـر  تحديـد العـدد للنظـام  -4 وتع المشر  

 الأساسي للشركة.

ا للقواعــد العامــة شو  -5 يمكــن لأعضــاء مللــا الإدارف الإعفــاء مــن المةــئولية وفقــل

 الخاصة في القانون النلار .

ل مللا الإدارف المةئولية شمام اللمعية عن شعماله وكذل  شمام ال ير. -6  ينحمَّ
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 التوصيات:ــ    ثانياا

ل وتحديد توابط النعيـين فـي الشـركة المةـاهمة  -1 ع الليبي الندخُّ يلب على المشر  

ويشنرب النخصص والخبرف واشنراب اللنةية بنةبة معينـة فـي تكـوين المللـا 

 عن النعيين.

ــي  -2 ا ف ــة خصوصــل ــة المراقب ــابيين شســوف ب يئ ــا إدارف احني ــين شعضــاء ملل تعي

 الشركات المةاهمة العامة.

ســائل النواصــل والةــما  بإمكانيــة عقــد اجنماعــات مللــا الإدارف عــن بريــق  -3

 بكافة شنواع ا.الحديثة 

مــن مةــئولية مللــا الإدارف ســواء كــان المن يــب شو تشــدد وتــع نــص خــاص  -4

 الحاتر.

ع الليبي  -5  إلى رئيا مللا الإدارف.منع إعطاء النفويلأ نأمل من المشر  

 

 بيات تضارب المصالح

يلقر المؤلف بعدم وجود ش  تضارب مالي شو علاقات شخصية معروفة قد تؤثر على العمــل المــذكور 

 في هذه الورقة.
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الفعــل الضــار والمةــئولية، ببعــة  2د. سليمان مرقص، الــوافي فــي شــر  القــانون المــدني،   (31)

 .1، ص1988

 .1052د. سميحة القليوبي، الشركات النلارية، مرجع سابق، ص (32)

 .220د. سامي عبد الباقي، الشركات النلارية، مرجع سابق، ص (33)

 .226محمد البدو ، مرجع سابق، ص (34)

 وما يلي ا. 198راجعت الدكنور محمد البدو ، مرجع سابق، ص (35)

 .230د. محمد البدو ، مرجع سابق، ص (36)

 .1050د. سميحة القليوبي، الشركات النلارية، مرجع سابق، ص (37)

 . 270سامي عبد الباقي، مرجع سابق، ص (38)

 .2010( لةنة 23( من القانون رقم )171راجع تفصيل كل  المادف ) (39)

 .1054د. سميحة القليوبي، الشركات النلارية، مرجع سابق، ص (40)


